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قانون الشركات المؤقت المعدل

التسمیة وبدء العمل

المادة (1) :

یسمى ھذا القانون ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2002 ) ویقرا مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار الیھ
فیما یلي بالقانون الاصلي وما طرا علیھ من تعدیل قانونا واحدا ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .

الغاء نص المادة 2

المادة (2) :

یلغى نص المادة 2 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
أ . یكون للكلمات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك :

وزارة الصناعة والتجارة .:الوزارة

وزیر الصناعة والتجارة .:الوزیر

مراقب عام الشركات .:المراقب

دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزیر .:الدائرة

الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفیة وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول .:البنك

:المحكمة
محكمة البدایة التي یقع المركز الرئیسي للشركة الاردنیة او مركز الفرع الرئیسي للشركة الاجنبیة

ضمن اختصاصھا المكاني .

ب. یقصد بكلمات وعبارات ( الھیئة ) و ( البورصة ) و ( السوق ) و( المركز ) و ( متعھد التغطیة ) و ( مدیر
الاصدار ) و ( امین لاصدار ) حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا بمقتضى قانون الاوراق المالیة

النافذ المفعول .

الغاء نص المادة 3

المادة (3) :
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یلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 3 : 

تسري احكام ھذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجاریة وعلى المسائل التي تناولتھا نصوصھ، فاذا لم
یكن فیھا ما ینطبق على اي مسالة فیرجع الى قانون التجارة فان لم یوجد فیھ حكم یتناول ھذا الامر یرجع الى القانون

المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتھادات القضائیة والفقھیة وقواعد العدالة.

تعدیل المادة 6

المادة (4) :

تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باعتبار ما ورد فیھا فقرة (أ) واعادة ترقیم الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و( ھـ ) و (و) الواردة فیھا لتصبح

البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) منھا . 
ثانیا : باضافة الفقرات (ب) و (ج) و(د) الیھا بالنص التالي : 

ب. لا یشترط لتسجیل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جھة اخرى الا اذا اقتضى تشریع نافذ غیر ذلك
 .

ج. یجوز الافصاح ، بمقتضى تعلیمات یصدرھا الوزیر ، عن أي بیانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات
الشركة وبیاناتھا المالیة . 

د. یجوز للدائرة ان تحتفظ بصور الكترونیة او مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة
لدیھا ، كما یجوز لھا ان تحتفظ بالبیانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة باعمالھا بوسائل الكترونیة ،

ویكون لتلك الصور والبیانات والسجلات المستخرجة بعد ختمھا بخاتم الدائرة وتوقیعھا من الموظف المختص الاثار
القانونیة للمستندات الخطیة الاصلیة ذاتھا بما في ذلك حجیتھا في الاثبات .

تعدیل المادة 7

المادة (5) :

تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باضافة البند (4) الى الفقرة (ج) منھا بالنص التالي : 

4. اذا كان جمیع الشركاء في الشركة من اصحاب مھنة واحدة ، وكانت غایات الشركة تقتصر على ممارسة
الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المھنة ، فیجوز للشركاء ان یتفقوا في عقد تاسیس الشركة او في نظامھا الداخلي

على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزیع ارباحھا او تنظیم انتقال ملكیة الحصص فیھا ووضع القیود اللازمة
لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة . 

ثانیا : بالغاء نص الفقرة (د) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 
د. یجوز تسجیل شركات لا تھدف الى تحقیق الربح وفق أي من الانواع المنصوص علیھا في ھذا القانون في سجل
خاص یسمى ( سجل الشركات التي لا تھدف الى تحقیق الربح ) وتحدد احكامھا وشروطھا وغایاتھا والاعمال التي
یحق لھا ممارسة والرقابة علیھا واسلوب وطریقة حصولھا على المساعدات والتبرعات ومصادر تمویلھا واسلوب
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انفاقھا وتصفیتھا وایلولة اموالھا عند التصفیة والوفاة والبیانات التي یجب ان تقوم بتقدیمھا للمراقب وسائر الامور
المتعلقة بھا بموجب نظام خاص یصدر لھذه الغایة . 
ثالثا : باضافة الفقرتین ( ھـ) و ( و) التالیتین الیھا : 

ھـ. تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساھمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجیلھا
وادارتھا والتغییرات التي تطرا علیھا احكام ھذا القانون وفیما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالیة . 

و. یتم امام المراقب او من یفوضھ خطیا توقیع طلب تسجیل الشركة وعقد تاسیسھا ونظامھا الاساسي او أي بیان او
أي تعدیل یطرا على أي منھا او توقیع أي وثیقة یتطلب القانون تقدیمھا للمراقب او الدائرة لاي من انواع الشركات

المنصوص علیھا في ھذا القانون ویجوز توقیع ھذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامین المزاولین .

تعدیل المادة 8

المادة (6) :

تعدل المادة 8 من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 
أ . یجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسیب الوزیر ووزیر المالیة والوزیر المختص تحویل أي مؤسسة

او سلطة او ھیئة رسمیة عامة او مرفق عام او أي جزء منھ الى شركة مساھمة عامة او خاصة او شركة ذات
مسؤولیة محدودة تعمل وفق الاسس التجاریة وتمتلك الحكومة كامل اسھمھا باستثناء المؤسسة او السلطة او الھیئة

العامة التي انشئت بموجب قانون خاص بھا فیقتضي تعدیل القانون الخاص بھا قبل تحویلھا الى أي نوع من تلك
الشركات بموجب احكام ھذه المادة .

تعدیل المادة 11

المادة (7) :

تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء مطلع المادة والفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھما بما یلي : 

( أ . یقدم طلب التسجیل الى المراقب مرفقا بھ النسخة الاصلیة من عقد الشركة موقعا من الشركاء جمیعا وبیانا
موقعا من كل منھم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من ھذا القانون على ان یتضمن عقد الشركة وبیانھا ما

یلي : ) 
ثانیا : بالغاء عبارة ( او من محكمة العدل العلیا ) الواردة في الفقرة (ج) منھا .

الغاء نص المادة 20

المادة (8) :

یلغى نص المادة 20 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 20 : 
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أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقیع عنھا شریكا فیھا ومعینا بھذه الصفة بمقتضى عقد
الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق علیھ بین الشركاء ، فلا یجوز عزلھ من ادارتھا والتوقیع عنھا وتعیین بدلا
منھ الا بموافقة جمیع الشركاء او بناء على قرار یصدر باكثریة تزید على نصف عددھم ممن یملكون ما یزید على

(50%) من راسمال الشركة اذا كان عقد الشركة یجیز ذلك وتضمن نصا عن كیفیة تعیین من یفوض بادارتھا
والتوقیع عنھا من الشركاء بدلا ممن تم عزلھ وبخلاف ذلك لا یجوز عزل الشریك المفوض .

ب. یجوز عزل الشریك المفوض بالادارة وبالتوقیع عن الشركة بناء على طلب شریك او اكثر وبقرار یصدر عن
المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا یبرر ھذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعیین المفوض البدیل .

تعدیل المادة 21

المادة (9) :

تعدل المادة 21 من القانون الاصلي بالغاء مطلعھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 
( لا یجوز للشریك في شركة التضامن او المفوض بادارتھا سواء كان من الشركاء او من غیرھم القیام باي عمل من

الاعمال التالیة دون موافقة خطیة مسبقة من باقي الشركاء او من جمیعھم حسب مقتضى الحال : - ) .

تعدیل المادة 25

المادة (10) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة 25 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( صاحب مصلحة و ) الواردة فیھا .

تعدیل المادة 29

المادة (11) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة 29 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( مع باقي الشركاء ) بعد كلمة ( مسؤولا ) الواردة
فیھا .

تعدیل المادة 30

المادة (12) :

یلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة 30 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
2. ینضم الى الشركة بصفة شریك متضامن كل من یرغب من ورثة الشریك المتوفى بنسبة ما ال الیھ من حصة
مورثھ اذا كان ممن تتوافر فیھ الشروط الواجب توافرھا في الشریك المتضامن وفقا لاحكام ھذا القانون . وعلى
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الورثة غیر الراغبین في الانضمام الى الشركة تبلیغ المراقب خطیا بذلك خلال شھرین من تاریخ الوفاة ، وفي جمیع
الاحوال على الورثة المنضمین والشركاء اجراء التعدیلات اللازمة على عقد الشركة وبیانھا بما یتفق واحكام القانون

خلال مدة یحددھا المراقب .

الغاء نص المادة 34

المادة (13) :

یلغى نص المادة 34 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 34 : 

اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالھا فعلى الشریك المفوض او أي شریك فیھا تبلیغ المراقب بذلك خلال
مدة لا تزید على ثلاثین یوما من تاریخ توقفھا ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالھا
وبعد التحقق من ذلك فلھ في كلتا الحالتین امھالھا مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالھا ، واذا لم تستجب فلھ طلب

اجراء تصفیة الشركة تصفیة اجباریة .

تعدیل المادة 37

المادة (14) :

یلغى نص الفقرة (أ) من المادة 37 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
أ . على مصفي شركة التضامن ان یبدا عملھ باعلان عن تصفیة الشركة في صحیفة یومیة محلیة واحدة على الاقل
واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتھا ، وان یعمل على تحدید وتسویة مالھا من حقوق على الغیر وما
علیھا من التزامات ، ولا یحق لھ التنازل عن أي من ھذه الاموال والموجودات والحقوق او یتصرف بھا الا بموافقة

مسبقة من جمیع الشركاء او باذن من المحكمة .

الغاء نص المادة 40

المادة (15) :

یلغى نص المادة 40 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 40 : 

أ . على المصفي عند الانتھاء من تصفیة شركة التضامن ان یقدم لكل شریك فیھا حسابا ختامیا عن الاعمال
والاجراءات التي قام بھا في سیاق التصفیة ویقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عین من قبلھا ویبلغ

المراقب في جمیع الحالات باسباب التصفیة ویزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاریخ قرار
التصفیة وبخلاف ذلك للمراقب تحویل الشركة تحت التصفیة للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفیة تحت اشرافھا او
منح المصفي مھلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جمیع الحالات یترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفیة
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الشركة في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة یومیة محلیة على نفقة الشركة ویسري موعد الاستئناف من تاریخ نشره
في صحیفة یومیة محلیة ما لم یصدر قرار التصفیة بحضور الاطراف .

ب. اذا تبین بعد الانتھاء من اجراءات التصفیة وشطب تسجیل الشركة وجود اموال منقولة او غیر منقولة باسم
الشركة لم تشملھا التصفیة یقوم المراقب باحالة الامر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لاصدار قرار یحدد كیفیة

تصفیة ھذه الاموال سواء بتعیین مصف جدیدا او استمرار المصفي القدیم بعملھ .

تعدیل المادة 44

المادة (16) :

تعدل المادة 44 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنین ) بعد عبارة
( الى شخص اخر ) الواردة فیھا .

تعدیل المادة 46

المادة (17) :

تعدل المادة 46 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( على ان یكونوا ممن یملكوا اكثر من (50%) من راسمال
الشركة ) بعد عبارة ( باتفاق اكثریتھم ) الواردة فیھا والغاء عبارة ( غایات الشركة التي تقوم بھا ) الواردة فیھا

والاستعاضة عنھا بعبارة ( عقد وبیان ) .

تعدیل المادة 53

المادة (18) :

تعدل المادة 53 من القانون الاصلي بالغاء الفقرتین (أ ) و(ب) منھا والاستعاضة عنھما بما یلي : 
أ . تتالف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخصین او اكثر ، وتعتبر الذمة المالیة للشركة مستقلة عن الذمة

المالیة لكل شریك فیھا وتكون الشركة بموجوداتھا واموالھا مسؤولة عن الدیون والالتزامات المترتبة علیھا ولا یكون
الشریك مسؤولا عن تلك الدیون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصھ التي یملكھا في الشركة . 

ب. یجوز للمراقب الموافقة على تسجیل شركة ذات مسؤولیة محدودة تتالف من شخص واحد او ان تصبح مملوكة
لشخص واحد .

تعدیل المادة 54

المادة (19) :
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تعدل المادة 54 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ولا یحق لھا اصدار اسھم او اسناد قرض قابل للتداول ) الواردة
في اخر الفقرة (ب) منھا .

تعدیل المادة 55

المادة (20) :

تعدل المادة 55 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( ورقم تسجیلھا ) بعد عبارة ( ومقدار راسمالھا ) الواردة فیھا .

تعدیل المادة 57

المادة (21) :

تعدل المادة 57 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باضافة عبارة ( المختار للتبلیغ ) الى اخر البند (2) من الفقرة (ب) منھا . 

ثانیا : بالغاء نص البندین (1) و(4) من الفقرة (ج) منھا والاستعاضة عنھما بما یلي : 
1. طریقة ادارة الشركة وعدد اعضاء ھیئة المدیرین وصلاحیات ھذه الھیئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة

ورھن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغیر بما یحقق مصلحة الشركة وغایاتھا . 
4. اجتماعات الھیئة العامة للشركة وھیئة المدیرین فیھا والنصاب القانوني لاجتماعاتھا واتخاذ القرارات فیھا

والاجراءات الخاصة بكیفیة عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورھا .

تعدیل المادة 58

المادة (22) :

تعدل المادة 58 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

ب. اذا لم یلتزم مقدموا الحصص العینیة بتسلیمھا وبنقل ملكیتھا ، حسب مقتضى الحال ، الى الشركة خلال مدة
ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الشركة ، قابلة للتجدید بموافقة المراقب ، یعتبر كل منھم ملزما حكما بدفع قیمتھا نقدا

وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ویحق للمراقب طلب ما یثبت صحة تقدیر قیمة الحصص
العینیة . 

ثانیا : باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي : 
ج. 1. اذا لم یقتنع المراقب بصحة تقدیر الحصص العینیة المقدمة من الشركاء ، فعلى الوزیر بناء على تنسیب

المراقب تشكیل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدیر الحصص المراد تقویمھا بالنقد على ان
یكون الشركاء من اعضاء اللجنة ، وتقدم اللجنة تقریرھا الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ

تشكیلھا . 
2. للشركاء الاعتراض لدى الوزیر على ھذا التقریر خلال عشرة ایام من تاریخ تقدیمھ الى المراقب وعلى الوزیر
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البت في الاعتراض خلال اسبوعین من تقدیمھ الى المراقب فاذا قبل الاعتراض یتم رفض تسجیل الشركة الا اذا عاد
الشركاء ووافقوا على التقییم ففي ھذه الحالة تستكمل اجراءات تسجیلھا وفقا لاحكام ھذا  

القانون . 
ثانیا : باعادة ترقیم الفقرة (ج) الواردة فیھا لتصبح (د) .

تعدیل المادة 59

المادة (23) :

تعدل المادة 59 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

ب. 1. اذا وافق المراقب على تسجیل الشركة او تمت ھذه الموافقة بقرار من الوزیر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من ھذه
المادة ، وبعد ان یقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما لا یقل عن (50%) من راسمال الشركة قد تم ایداعھا لدى

بنك في المملكة ، یستوفي المراقب رسوم التسجیل ویصدر شھادة بتسجیلھا وتنشر في الجریدة الرسمیة . وفي جمیع
الاحوال یجب تسدید باقي راسمال الشركة خلال السنتین التالیتین لتسجیلھا ولا یجوز التصرف في المبلغ المودع الا

لاغراض الشركة . 
2. ینطبق حكم البند (1) من ھذه الفقرة على أي زیادة تطرا على راسمال الشركة . 

ثانیا : باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي : 
ج. لا یجوز للبنك الذي تم لدیھ ایداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسیس ردھا الا بعد ابراز شھادة من

المراقب تفید العدول عن تاسیس الشركة ، ویطبق ھذا الحكم عند أي زیادة في راسمال الشركة .

تعدیل المادة 60

المادة (24) :

یلغى نص الفقرة (أ) من المادة (60) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
أ . یتولى ادارة الشركة مدیر او ھیئة مدیرین لا یقل عدد اعضائھا عن اثنین ولا یزید على سبعة سواء كانوا من

الشركاء او من غیرھم وذلك وفقا لما ینص علیھ النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ویجوز ان ینص النظام
على مدة اقل من ذلك وتنتخب ھیئة المدیرین رئیسا لھا ونائبا لھ والمفوضین بالتوقیع عن الشركة .

الغاء نص المادة 62

المادة (25) :

یلغى نص المادة 62 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 62 : 

على مدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة او ھیئة مدیریھا اعداد المیزانیة السنویة للشركة وحساباتھا الختامیة بما
في ذلك حساب الارباح والخسائر والایضاحات اللازمة وبیان تدفقاتھا النقدیة مدققة جمیعھا من مدقق حسابات
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قانوني وفقا لمعاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة المتعارف علیھا والمعتمدة اضافة الى التقریر السنوي عن اعمال
الشركة وتقدیمھا الى الھیئة العامة للشركة في اجتماعھا العادي السنوي وتقدیم نسخة منھا للمراقب مرفقة بھا

التوصیات المناسبة قبل نھایة الاشھر الثلاثة الاولى من السنة المالیة الجدیدة .

تعدیل المادة 63

المادة (26) :

یلغى نص الفقرة (ب) من المادة 63 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
ب. اذا تخلف أي شخص من الاشخاص المذكورین في الفقرة (أ) من ھذه المادة عن الحصول على موافقة الھیئة

العامة ، وتم تبلیغ المراقب خطیا عن ھذه المخالفة من قبل احد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشریك المخالف
تصحیح الوضع وازالة المخالفة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ بذلك وبخلاف ذلك یعتبر الشخص فاقدا لعضویتھ
من ھیئة المدیرین او مركزه في الشركة حكما ویعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دینار ولا تزید على عشرة

الاف دینار والزامھ بالضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء .

تعدیل المادة 64

المادة (27) :

تعدل المادة 64 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص الفقرات (ب) و(ج) و (د) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

ب. 1. للھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عقد اجتماع غیر عادي اكثر بدعوة من المدیر او ھیئة
المدیرین لبحث أي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصھا وفقا لاحكام ھذا القانون في أي من الحالتین التالیتین: 

- بناء على طلب عدد من الشركاء ممن یملكون ربع راسمال الشركة على الاقل على ان ترسل نسخة منھ الى
المراقب . 

- بناء على طلب المراقب اذا قدم الیھ طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن یملكون (15%) من راسمال الشركة
على الاقل واقتنع المراقب بالاسباب الواردة في الطلب . 

2. اذا لم یستجب المدیر او ھیئة المدیرین للطلب خلال اسبوع من تاریخ تقدیمھ ، یتولى المراقب الدعوة للاجتماع
على نفقة الشركة . 

ج. لكل شریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حضور اجتماعات الھیئة العامة العادیة وغیر العادیة للشركة
لمناقشة الامور التي تعرض علیھا والتصویت على القرارات التي تتخذھا ولھ تفویض احد الشركاء لحضور

الاجتماع نیابة عنھ بموجب قسیمة التوكیل المعدة من قبل ادارة الشركة او بموجب وكالة عدلیة كما یجوز التوكیل او
التفویض للغیر بذات الطریقة اذا اجاز عقد الشركة ذلك . 

د. تبلغ الدعوة لكل شریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لحضور اجتماعات الھیئة العامة للشركة سواء كان
عادیا او غیر عادي اما بتسلیم الدعوة بالید مقابل التوقیع بالتسلم او ارسالھا الیھ بالبرید المسجل ، على ان یتم ارسالھا
بالبرید قبل خمسة عشر یوما على الاقل من التاریخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول

الاعمال السنوي ، ومرفقا بھا البیانات المشار الیھا في المادة (62) من ھذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشریك
خلال مدة لا تزید على ستة ایام من تاریخ ایداعھا في البرید المسجل على عنوانھ المسجل لدى الشركة . 
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ثانیا : باضافة الفقرة (و) الیھا بالنص التالي : 
و. اذا لم تتم مراعاة الاصول المبینة في الفقرة (د) من ھذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات

الصادرة عن الاجتماع الا اذا وافق الشریك او الشركاء غیر المبلغین وفق تلك الاصول من غیر الحاضرین
للاجتماع على اعتبار انفسھم مبلغین دون ان تدخل حصتھ او حصصھم في النصاب المقرر لصدور القرار .

تعدیل المادة 66

المادة (28) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة 66 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باضافة عبارة ( والخطة المستقبلیة للشركة ) الى اخر البند (1) منھا . 

ثانیا : باضافة عبارة ( وتدفقاتھا النقدیة ) بعد عبارة ( وخسائرھا ) الواردة في البند (2) منھا .

تعدیل المادة 67

المادة (29) :

تعدل المادة 67 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

أ . تدعى الھیئة العامة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الى اجتماع غیر عادي ولا یجوز مناقشة أي من الامور
التالیة اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع : 
1. النص المعدل لعقد تاسیس الشركة او نظامھا . 

2. تخفیض او زیادة راسمال الشركة وتحدید مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار ، على ان تراعى في تخفیض
راس المال احكام المادة (68) من ھذا القانون وعلى ان یتم تحدید طریقة زیادة راس المال . 

3. دمج الشركة واندماجھا باي من طرق الاندماج الواردة في ھذا القانون . 
4. فسخ الشركة وتصفیتھا . 

5. اقالة مدیر الشركة او ھیئة المدیرین فیھا او أي من اعضائھا . 
6. بیع الشركة او بیع كامل موجوداتھا او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتھا كلیا او جزئیا . 

7. كفالة التزامات الغیر اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك . 
8. أي امر یدخل ضمن اختصاص الھیئة العامة غیر العادیة نص علیھ ھذا القانون او نظام الشركة الاساسي .

ثانیا : باضافة الفقرة (ھـ) الیھا بالنص التالي : 
ھـ. اذا لم تتمكن الھیئة العامة في اجتماعھا العادي او غیر العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في

اجتماعین متتالین فیمنحھا المراقب مدة لا تزید على ثلاثین یوما لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور ھذا
القرار للمراقب حق احالتھا الى المحكمة لتقریر تصفیتھا .

تعدیل المادة 68
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المادة (30) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة 68 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( على ان لا یوقف ھذا الطعن اجراءات التخفیض
الا اذا قررت المحكمة ذلك ) الى اخرھا .

الغاء نص المادة 72

المادة (31) :

یلغى نص المادة 72 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 72 : 

أ . للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ان یتنازل عن حصصھ في الشركة الى أي من الشركاء او لغیرھم ،
بموجب سند تحویل وفقا للصیغة التي یعتمدھا المراقب ویتم التوقیع على ھذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في

تسجیل الشركة بمقتضى احكام ھذا القانون . 
ب. وفي جمیع الاحوال ، یتم توثیق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنھ واستیفاء الرسوم المقررة لذلك ، ولا

یحتج بھذا التنازل في مواجھة الشركة او الشركاء او الغیر الا من تاریخ توثیقھ لدى المراقب . 
ج. یجوز للشریك التنازل عن حصصھ في الشركة بغیر البیع الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او

الوقف واعلام المدیر او ھیئة المدیرین بھذا التنازل ما لم ینص النظام الاساسي للشركة على غیر ذلك .

تعدیل المادة 73

المادة (32) :

تعدل المادة 73 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء الفقرة (أ) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بما یلي : 

أ . اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بیع حصصھ او جزء منھا للغیر فعلیھ تقدیم طلب بذلك الى مدیر الشركة او
ھیئة مدیریھا ، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منھ الى الشركاء والى المراقب یتضمن السعر الذي یطلبھ وعدد

الحصص التي یرغب في بیعھا وعلى المدیر او رئیس ھیئة المدیرین تبلیغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما بالید
مقابل التوقیع او بالبرید المسجل وذلك خلال اسبوع من تاریخ تقدیم الطلب ویكون للشركاء الاولویة بالشراء بالسعر
المعروض ، وعلى المدیر او رئیس ھیئة المدیرین تبلیغ المراقب خطیا بانھ قد قام بتبلیغ الشركاء وذلك تحت طائلة

المسؤولیة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بالشریك المتضرر . 
ثانیا : بالغاء عبارة ( على نفقة الشركة ) الواردة في الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( على نفقة البائع
والمشتري من الشركاء ) وباضافة عبارة ( واذا لم یلتزم الشریك باتمام عملیة البیع او الشراء بعد صدور التقریر

فانھ یكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة ) الى اخرھا . 
ثالثا : باضافة عبارة ( ویصدر الوزیر بناء على تنسیب المراقب التعلیمات اللازمة لتنفیذ عملیة البیع بالمزاد العلني )

الى اخر الفقرة (د) منھا .

الغاء نص المادة 75
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المادة (33) :

یلغى نص المادة 75 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 75 : 

أ . اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على نصف راسمالھا فیترتب على مدیرھا او ھیئة المدیرین
فیھا دعوة الھیئة العامة للشركة الى اجتماع غیر عادي لتصدر قرارھا اما بتصفیة الشركة او باستمرار قیامھا بما

یحقق تصحیح اوضاعھا ، واذا لم تتمكن الھیئة العامة من اتخاذ قرار بھذا الشان خلال اجتماعین متتالین فیمنح
المراقب الشركة مدة لا تزید على شھر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغایات

تصفیتھا تصفیة اجباریة وفقا لاحكام القانون . 
ب. اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قیمة راسمالھا فیجب تصفیتھا الا اذا قررت الھیئة العامة في اجتماع غیر

عادي زیادة راسمالھا لمعالجة وضع الخسائر او اطفائھا بما یتفق مع معاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة على
ان لا یزید مجمل الخسائر المتبقیة على نصف راسمال الشركة في كلتا الحالتین .

تعدیل المادة 78

المادة (34) :

تعدل المادة 78 من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فیھا فقرة (أ) واضافة الفقرتین (ب) و (ج )التالیتین الیھا : 
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة ، یجوز ان یتفق الشركاء المتضامنین والشركاء المساھمون في

عقد تاسیس الشركة ونظامھا الاساسي على وجود انواع من الاسھم تتمتع بقوة تصویتیة ومن حیث توزیع الارباح
والخسائر وكذلك یجوز الاتفاق على وجود حظر على التصرف باسھم الشركاء المتضامنین خلال مدة معینة من

تاریخ التاسیس . 
ج. اذا اتفق الشركاء على أي من الامور المشار الیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فیتعین بیانھا في نشرة الاصدار

عند طرح الاسھم للاكتتاب .

تعدیل المادة 87

المادة (35) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة 87 مكرر من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ولا یجوز توزیع الارباح من الاحتیاطي
الاجباري الا اذا نقص صافي حقوق المساھمین عن صفر ) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( ولا یجوز

توزیع ارباح من الاحتیاطي الاجباري للشركة ) .

تعدیل المادة 90

المادة (36) :
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تعدل المادة 90 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (99) من ھذا القانون )
الى مطلع الفقرة (ب) الواردة فیھا وعبارة ( او ان تؤول ملكیة الشركة الى مساھم واحد في حال شرائھ كامل

اسھمھما ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 92

المادة (37) :

تعدل المادة 92 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

4. محضر اجتماع المؤسسین المتضمن انتخاب لجنة المؤسسین التي تتولى الاشراف على اجراءات التاسیس وتحدید
صلاحیة التوقیع عن الشركة خلال مدة التاسیس . 

ثانیا : باضافة البند (5) الى الفقرة (أ) منھا بالنص التالي : 
5. اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التاسیس . 

ثالثا : باضافة البند (9) الى الفقرة (ب) منھا بالنص التالي : 
9. تحدید اسلوب وشكل وطریقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع .

تعدیل المادة 95

المادة (38) :

تعدل المادة 95 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء مطلع الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (د) من ھذه المادة یسدد الجزء غیر المكتتب بھ خلال ثلاث سنوات من تاریخ تسجیل
الشركة او زیادة راس المال ، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عن تسدید الجزء غیر المكتتب بھ خلال ھذه

المدة یراعى ما یلي : 
ثانیا : بالغاء عبارة ( فیحق للمراقب ) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( فعلى

المراقب ) وباضافة كلمة ( فرق ) بعد كلمة ( تسدید ) الواردة فیھا . 
ثالثا : بالغاء عبارة ( اصدار الاسھم التي تشكل أي جزء غیر مكتتب بھ ) الواردة في الفقرة (ج) منھا والاستعاضة

عنھا بعبارة ( اعادة طرح الاسھم غیر المكتتب بھا ) . 
رابعا : باضافة الفقرة ( ھـ) التالیة الیھا واعادة ترقم الفقرة ( ھـ) الواردة فیھا لتصبح (و) : 

ھـ. یجوز بقرار من الھیئة العامة وفق الاسس التي تحدھا لھذه الغایة تخصیص جزء من راسمال الشركة غیر
المكتتب بھ لعرضھ على العاملین لدى الشركة كحافز لھم ، ویجوز في ھذه الحالة بقاء ھذا الجزء معروضا علیھم

لمدة لا تزید على اربع سنوات من تاریخ تسجیل الشركة او زیادة راسمالھا ، حسب مقتضى الحال .

الغاء نص المادة 97

المادة (39) :
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یلغى نص المادة 97 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 97 : 

أ . تكون اسھم الشركة المساھمة العامة نقدیة ، وتسدد قیمة الاسھم المكتتب بھا دفعة واحدة ، ویجوز ان تكون اسھم
الشركة عینیة ، تعطى مقابل مقدمات عینیة مقومة بالنقد وفقا لاحكام ھذا القانون ، وتعتبر حقوق الامتیاز وحقوق

الاختراع والمعرفة الفنیة وغیرھا من الحقوق المعنویة التي یوافق المؤسسون على اعتبارھا مقدمات عینیة شریطة
تقدیم تقاریر في تحدید قیمتھا من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما یلي : 

1. اذا لم یلتزم اصحاب المقدمات العینیة بتسلیمھا او نقل ملكیتھا الى الشركة خلال شھر من تاریخ تسجیلھا فیكونوا
ملزمین حكما بدفع قیمتھا نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تاسیس الشركة وللمراقب طلب ما یثبت

صحة تقدیر قیمة المقدمات العینیة . 
2. اذا لم یقتنع المراقب بصحة تقدیر الاسھم العینیة المقدمة من قبل المؤسسین فعلى الوزیر تشكیل لجنة على نفقة
الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدیر الحق المراد تقویمھ بالنقد على ان یكون احد المؤسسین من اعضاء

اللجنة وتقدم اللجنة تقریرھا خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما من تاریخ تشكیلھا الى المراقب ، وللمؤسسین
الاعتراض علیھ لدى الوزیر خلال عشرة ایام من تاریخ اعتماده من قبل المراقب . 

ب. على الوزیر البت في الاعتراض خلال اسبوعین من تقدیمھ ، فاذ اقبل الاعتراض یرفض تسجیل الشركة الا اذا
عاد المؤسسون ووافقوا على التقدیر فعندھا تستكمل اجراءات التسجیل ولا یحق لاي من المؤسسین او المساھمین

اللاحقین الاعتراض على قیمة الاسھم العینیة المقدمة في مرحلة التاسیس .

تعدیل المادة 98

المادة (40) :

تعدل المادة 98 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء عبارة ( اذا رغبت بذلك ) الواردة في اخر الفقرة (ب) منھا . 

ثانیا : بالغاء عبارة ( في حال رغبة الشركة المساھمة العامة في ادراج اسھمھا لدى السوق فتتبع ) الواردة في مطلع
الفقرة (ج) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( على الشركة المساھمة العامة ادراج اسھمھا لدى السوق وتتبع ) . 

ثالثا : باضافة الفقرة ( ھـ) الیھا بالنص التالي : 
ھـ. یجوز للشركة المساھمة العامة شراء الاسھم الصادرة عنھا وبیعھا وفقا لاحكام قانون الاوراق المالیة والانظمة

والتعلیمات الصادرة بموجبھ .

تعدیل المادة 99

المادة (41) :

تعدل المادة 99 من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء عبارة ( وشركات التامین ) الواردة في الفقرة (أ) منھا . 

ثانیا : بالغاء نص الفقرتین (ب) و(د) الواردتین فیھا والاستعاضة عنھما بما یلي : 
ب. یجب ان لا تزید مساھمة المؤسس او المؤسسین في الشركة المساھمة العامة عند التاسیس على (75%) من

راس المال المصرح بھ ویترتب على المؤسس او لجنة المؤسسین طرح الاسھم المتبقیة للاكتتاب حسب ما یسمح بھ
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قانون الاوراق المالیة الساري المفعول ، الا انھ یجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولیة محدودة او
توصیة بالاسھم او مساھمة خاصة الى شركة مساھمة عامة تغطیة فرق كامل راس مال الشركة المصرح بھ او

طرح الاسھم المتبقیة للاكتتاب العام او الخاص وفقا للاجراءات المنصوص علیھا في قانون الاوراق المالیة . 
د. في جمیع الاحوال اذا لم یتم تغطیة الاسھم المطروحة للاكتتاب فیجوز الاكتفاء بعدد الاسھم التي اكتتب بھا على
ان لا یقل راس المال المكتتب بھ عن الحد الادنى المنصوص علیھ في المادة (95) من ھذا القانون وان لا یقل عدد

المكتتبین عن اثنین .

تعدیل المادة 102

المادة (42) :

تعدل المادة 102 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( في تلك الاسھم ) الواردة في الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھا
بعبارة ( في الاسھم المطروحة ) .

تعدیل المادة 106

المادة (43) :

یلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة 106 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
2. الاطلاع على نفقات التاسیس المدققة والمصادق علیھا من مدقق حسابات الشركة ومناقشتھا واتخاذ القرارات

المناسبة بشانھا .

تعدیل المادة 107

المادة (44) :

تعدل المادة 107 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( ولا تؤثر ھذه الدعوى على استمرار الشركة في اعمالھا الا اذا
قررت المحكمة غیر ذلك ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 109

المادة (45) :

یلغى نص الفقرة (أ) من المادة 109 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
أ . یجوز لمؤسسي الشركة المساھمة العامة ان یقدموا مقابل اسھمھم في الشركة مقدمات عینیة تقوم بالنقد ، على ان

تراعى بشانھا الاحكام المبینة في المادة (97) من القانون .
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تعدیل المادة 114

المادة (46) :

تعدل المادة 114 من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) الیھا بالنص التالي : 
د. اذا كان الھدف اعادة ھیكلة راسمال الشركة فیجوز اتخاذ قرار تخفیض راسمالھا وزیادتھ باجتماع الھیئة العامة

غیر العادي نفسھ على ان تستكمل اجراءات التخفیض المنصوص علیھا في ھذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزیادة
وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع اسباب اعادة الھیكلة والجدوى التي یھدف الیھا ھذا الاجراء .

الغاء نص المادة 116

المادة (47) :

یلغى نص المادة (116) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 116 : 

اسناد القرض اوراق مالیة قابلة للتداول یحق اصدارھا للشركة المساھمة العامة او الشركة المساھمة الخاصة او لاي
من الشركات التي یجیز لھا قانون الاوراق المالیة اصدار ھذه الاسناد ویتم طرحھا وفقا لاحكام ھذا القانون وقانون

الاوراق المالیة للحصول على قرض تتعھد الشركة بموجب ھذه الاسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الاصدار
.

الغاء نص المادة 118

المادة (48) :

تلغى المادة (118) من القانون الاصلي ویستعاض عنھا بما یلي :  
المادة 118 : 

أ . تسجل اسناد القرض باسماء مالكیھا وتوثق البیوع الواقعة علیھا في سجلات الشركة المصدرة لھا او لدى الجھة
الحافظة لھذه السجلات ، وتكون ھذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالیة حسب ما ینص علیھ قانون

الاوراق المالیة النافذ .  
ب. یجوز في الحالات التي یوافق علیھا المراقب وھیئة الاوراق المالیة اصدار اسناد قرض لحاملھ وفقا لتعلیمات

تصدرھا الھیئة لھذه الغایة .

تعدیل المادة 132

المادة (49) :

تعدل المادة (132) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : بالغاء عبارة ( مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من ھذه المادة ) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منھا وبالغاء عبارة
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( عند انتھاء تلك المدة ) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( من تاریخ انتخابھ ) .  
ثانیا : بالغاء الفقرة (ج) منھا .

تعدیل المادة 135

المادة (50) :

یلغى نص الفقرة (أ) من المادة (135) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
أ . 1. اذا ساھمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمیة العامة او أي شخصیة اعتباریة عامة اخرى ، في شركة
مساھمة عامة یحق لھا ان تمثل في مجلس ادارتھا اما بعضو او اكثر حسبما یتفق علیھ بینھا وبین مجلس الادارة او

بعدد یتناسب مع نسبة مساھمتھا في راسمال الشركة وفي أي من ھاتین الحالتین لا تشارك في انتخاب اعضاء
المجلس الاخرین ، واذا لم یتم ، لاي سبب من الاسباب ، تمثیل أي منھا في المجلس على ھذا النحو فتمارس حقھا في

ھذا الانتخاب شانھا شان أي مساھم اخر ، ویتمتع من یمثلھا في المجلس بجمیع حقوق العضویة ویتحمل واجباتھا
ویشترط ان لا یعین أي شخص بمقتضى احكام ھذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتین تساھم فیھما
الحكومة - بما في ذلك الشركات العربیة والاجنبیة - او التي تساھم فیھما المؤسسة الرسمیة العامة او الشخصیة

الاعتباریة العامة .

2. اذا تم ، وفي أي حال من الاحوال ، تعیین ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمیة العامة او الشخصیة الاعتباریة
العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتین فعلیھ وتحت طائلة المسؤولیة القانونیة والتادیبیة تصحیح وضعھ وفقا

لاحكام البند (1) من ھذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شھرا ، باعلام الجھة المختصة التي یمثلھا لتعیین بدیل لھ في
الشركة التي تخلى عن عضویتھ فیھا واشعار المراقب بذلك ، وینطبق ھذا الحكم على جمیع الحالات القائمة حین نفاذ

احكام ھذا القانون .

الغاء نص المادة 136

المادة (51) :

یلغى نص المادة (136) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 136 : 

اذا كان الشخص الاعتباري من غیر الاشخاص العامة المشار الیھم في المادة (135) من ھذا القانون مساھما في
شركة مساھمة عامة ، فیجوز لھ الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساھمتھ في راسمال

الشركة وفي حال انتخابھ علیھ تسمیة شخص طبیعي لتمثیلھ في مجلس الادارة خلال عشرة ایام من تاریخ انتخابھ
وعلى ان تتوافر فیھ شروط ومؤھلات العضویة المنصوص علیھا في ھذا القانون باستثناء حیازتھ للاسھم المؤھلة

لعضویة المجلس ، ویعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضویتھ اذا لم یقم بتسمیة ممثلھ خلال شھر من تاریخ انتخابھ ،
كما یجوز لھ استبدال شخص طبیعي اخر بممثلھ خلال مدة المجلس .

الغاء نص المادة 142
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المادة (52) :

یلغى نص المادة (142) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 142 : 

یعد مجلس ادارة الشركة المساھمة العامة تقریرا كل ستة اشھر یتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالھا
وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والایضاحات المتعلقة بالبیانات المالیة مصادقا علیھ من مدقق

حسابات الشركة ویزود المراقب بنسخة من التقریر خلال ستین یوما من انتھاء المدة .

تعدیل المادة 143

المادة (53) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (143) من القانون الاصلي باضافة البند (5) الیھا بالنص التالي :  
5. بیان باسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسھم التي یملكھا كل منھم ومدة عضویتھ .

تعدیل المادة 150

المادة (54) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (150) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فیھا بند (1) واضافة البند (2) الیھا بالنص
التالي :  

2. اذا لم یتم اقرار تعیین العضو الموقت او انتخاب غیره من قبل الھیئة العامة في اول اجتماع تعقده ، فتعتبر
العضویة المؤقتة لذلك الشخص منتھیة ، وعلى مجلس الادارة تعیین عضوا اخر على ان یعرض تعیینھ على الھیئة

العامة للشركة في اول اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبینة في ھذه الفقرة .

تعدیل المادة 152

المادة (55) :

یلغى نص الفقرة (أ) من المادة (152) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
أ . یعتبر رئیس مجلس الادارة رئیسا للشركة المساھمة العامة ویمثلھا لدى الغیر وامام جمیع الجھات بما في ذلك

الجھات القضائیة المختصة ولھ ان یفوض من یمثلھ امام ھذه الجھات ویمارس رئیس المجلس الصلاحیات المخولة
لھ بموجب احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بھا في الشركة ویتولى تنفیذ

قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجھاز التنفیذي في الشركة .

تعدیل المادة 154

المادة (56) :
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تعدل المادة (154) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( من بین موظفي الشركة ) بعد عبارة ( یعین مجلس الادارة )
الواردة في مطلعھا وبالغاء عبارة ( ویحدد راتبھ ) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( ویحدد مكافاتھ ) .

تعدیل المادة 155

المادة (57) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (155) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( من نصف عدد اعضاء ) الواردة فیھا
والاستعاضة عنھا بعبارة ( الاكثریة المطلقة لاعضاء ) .

تعدیل المادة 156

المادة (58) :

تعدل المادة (156) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي :  
ج. على مجلس ادارة الشركة وضع جدول یبین فیھ صلاحیات التوقیع عن الشركة في مختلف الامور على الانموذج

الذي یعتمده الوزیر بناء على تنسیب المراقب ، وكذلك الصلاحیات والسلطات الاخرى المخولة لكل من الرئیس
والمدیر العام وخاصة اذا كان الرئیس متفرغا لاعمال الشركة ، كما یبین ذلك الجدول أي امور یراھا المجلس

ضروریة لتسییر اعمال الشركة وتعاملھا مع الغیر .

تعدیل المادة 164

المادة (59) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (164) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : باضافة كلمة ( الخاص ) بعد عبارة ( الشخص الاعتباري ) الواردة في مطلعھا .  

ثانیا : باضافة عبارة ( خلال شھر من تبلیغھ عن تغیب ممثلھ ویعتبر فاقدا للعضویة اذا لم یعمد لتسمیة ممثل جدید
خلال تلك المدة ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 165

المادة (60) :

تعدل المادة (165) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : باضافة عبارة ( فاذا قررت الھیئة العامة اقالتھ فعلیھا انتخاب بدیل لھ وفقا لقواعد انتخاب اعضاء مجلس

الادارة المقررة ) الى اخر الفقرة (ب) منھا .  
ثانیا : باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي :  
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ج. اذا لم تتم الاقالة وفقا لاحكام ھذه المادة فلا یجوز طلب مناقشة الاقالة للسبب ذاتھ قبل مرور ستة اشھر من تاریخ
اجتماع الھیئة العامة التي تمت فیھ مناقشة طلب الاقالة .

تعدیل المادة 167

المادة (61) :

تعدل المادة (167) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : بالغاء عبارة ( فعلى الوزیر ) الواردة في الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( او اذا لم تتمكن الھیئة

العامة من انتخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزیر بناء على تنسب المراقب ).  
ثانیا : بالغاء نص الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي :  

ب. تطبق احكام الفقرة ( أ ) من ھذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالیة وشركات التامین ، بعد الاستئناس
براي محافظ البنك المركزي ، وھیئة الاوراق المالیة وھیئة تنظیم قطاع التامین حسب مقتضى الحال .

تعدیل المادة 168

المادة (62) :

تعدل المادة (168) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باضافة عبارة ( او قیام مجلس ادارتھا او أي من اعضاء المجلس او مدیرھا العام باستغلال صلاحیاتھ

ومركزه باي صورة كانت لتحقق لھ او لغیره أي منفعة بطریقة غیر مشروعة ویسري ھذا الحكم في حال امتناع اي
منھم عن عمل یستوجب القانون القیام بھ او قیامھ باي عمل ینطوي على تلاعب او یعتبر اختلاسا او احتیالا او

تزویرا او اساءة ائتمان وبشكل یؤدي الى المساس بحقوق الشركة او مساھمیھا او الغیر ) بعد عبارة ( حقوق دائنیھا
) الواردة في الفقرة (أ) منھا .  

ثانیا : بالغاء عبارة ( لمرة واحدة ) الواردة في الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( لمرتین على الاكثر ) .  
ثالثا : باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي :  

ج. تسري احكام ھذه المادة على الشركات ذات المسؤولیة المحدودة والشركات المساھمة الخاصة في أي حالة یوافق
علیھا مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر .

تعدیل المادة 171

المادة (63) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (171) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : باضافة كلمة ( تلاوة ) الى مطلع البند (1) منھا .  

ثانیا : باضافة عبارة ( وتحدید اتعابھم او تفویض مجلس الادارة بتحدیدھا ) الى اخر البند (6) منھا .  
ثالثا : بالغاء نص البند (7) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي :  
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7. اقتراحات الاستدانة والرھن واعادة الكفالات وكافة التزامات الشركات التابعة او الحلیفة للشركة اذا اقتضى ذلك
نظام الشركة .

تعدیل المادة 173

المادة (64) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (173) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى
واذا لم یكتمل النصاب القانوني فیھ فیتم الغاء اجتماع الھیئة العامة مھما كانت اسباب الدعوة الیھ ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 175

المادة (65) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (175) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص البندین (2) و (4) منھا والاستعاضة عنھما بما یلي : 

2. دمج الشركة او اندماجھا. 
4. اقالة مجلس الادارة او رئیسھ او احد اعضائھ . 

ثانیا : باضافة البندین (8) و (9) الیھا بالنص التالي : 
8. تملیك العاملین في الشركة لاسھم في راسمالھا . 

9. شراء الشركة لاسھمھا وبیع تلك الاسھم وفقا لاحكام ھذا القانون والتشریعات النافذة ذات العلاقة .

تعدیل المادة 180

المادة (66) :

تعدل المادة (180) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : بالغاء نص الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 

أ . یتولى المراقب او من ینتدبھ خطیا من موظفي الدائرة الاشراف على تنفیذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الھیئة
العامة للشركة المساھمة العامة وفقا للتعلیمات التي یصدرھا الوزیر لھذه الغایة . 

ثانیا : باضافة عبارة ( وتودع ھذه الاتعاب في صندوق خاص بالدائرة ) بعد كلمة ( دفعھا ) الواردة في الفقرة (ب)
منھا وبالغاء كلمة ( الوزارة ) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بكلمة ( الدائرة ) .

تعدیل المادة 182

المادة (67) :
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تعدل المادة (182) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وھیئة الاوراق المالیة ) بعد عبارة ( لكل من المراقب )
الواردة فیھا وباضافة عبارة ( او من ینتدبھ خطیا من موظفي الدائرة ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 183

المادة (68) :

یلغى نص الفقرة (ب) من المادة (183) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
ب. تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونیة أي اجتماع عقدتھ الھیئة العامة او

الطعن في القرارات التي اتخذتھا فیھ على ان لا یوقف الطعن تنفیذ أي قرار من قرارات الھیئة العامة الا اذا قررت
المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشھر على عقد الاجتماع .

الغاء نص المادة 184

المادة (69) :

یلغى نص المادة (184) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 184 : 

أ . یترتب على الشركة المساھمة العامة تنظیم حساباتھا وحفظ سجلاتھا ودفاترھا وفق معاییر المحاسبة والتدقیق
الدولیة المعتمدة .  

ب. یصدر الوزیر بالتنسیق مع الجھات المھنیة المختصة التعلیمات اللازمة لضمان تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة
واصولھا المتعارف علیھا بما یحقق اھداف ھذا القانون ویضمن حقوق الشركة ومساھمیھا .  

ج. 1. تطبق معاییر وقواعد المحاسبة والتدقیق الدولیة المتعارف علیھا والمعتمدة من الجھات المھنیة المختصة .  
2. لمقاصد ھذا القانون ینصرف معنى عبارة ( معاییر وقواعد المحاسبة والتدقیق الدولیة المتعارف علیھا ) على أي

عبارة تشیر صراحة او دلالة على اعتماد اصول ومعاییر وقواعد المحاسبة والتدقیق او ما یرتبط بھا .

تعدیل المادة 186

المادة (70) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (186) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بعد تسویة الخسائر المدورة من سنوات سابقة
) بعد عبارة ( الا من ارباحھا ) الواردة فیھا .

الغاء نص المادة 190

المادة (71) :
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یلغى نص المادة (190) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 190 : 

للشركة ان تنشئ صندوق ادخار لمستخدمیھا یتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة وذلك بموجب نظام خاص یصدره
مجلس ادارة الشركة ویتم اعتماده من الجھات الرسمیة المختصة بموجب احكام التشریعات الساریة المفعول ، وعلى

ان یتضمن ھذا النظام ما یكفل استقلال ھذا الصندوق من الناحیة الاداریة والمالیة عن ادارة الشركة .

تعدیل المادة 191

المادة (72) :

تعدل المادة (191) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : بالغاء عبارة ( ستین یوما ) الواردة في الفقرة (ج) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( خمسة واربعین یوما ) .  

ثانیا : باضافة عبارة ( وشركات التامین ) بعد عبارة ( والشركات المالیة ) الواردة في الفقرة (د) منھا واضافة عبارة
( وھیئة الاوراق المالیة وھیئة تنظیم قطاع التامین حسب مقتضى الحال ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 192

المادة (73) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( ویتوجب على الشركة تبلیغ المدقق المنتخب
خطیا بذلك خلال اربعة عشر یوما من تاریخ انتخابھ ) الى اخرھا .

تعدیل المادة 193

المادة (74) :

یلغى نص الفقرتین (ھـ) و (و) من المادة (193) من القانون الاصلي ویستعاض عنھما بما یلي :  
ھـ. الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والھیئة العامة والتعلیمات الصادرة عن الشركة واي بیانات یتطلب عملھم

ضرورة الحصول علیھا والتحقق منھا .  
و. أي واجبات اخرى یترتب على مدقق الحسابات القیام بھا بموجب ھذا القانون وقانون مھنة تدقیق الحسابات

والانظمة الاخرى ذات العلاقة .

تعدیل المادة 195

المادة (75) :

تعدل المادة (195) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : بالغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي :  
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2. ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بیاناتھا المالیة معدة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة
المعتمدة ، تمكن من اظھار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالھا وتدفقاتھا النقدیة بصورة عادلة ، وان المیزانیة

وبیان الارباح والخسائر متفقة مع القیود والدفاتر .  
ثانیا : باضافة عبارة ( او التي یتوجب علیھ معرفتھا بحكم واجباتھ المھنیة ) الى اخر البند (5) من الفقرة (أ) .

تعدیل المادة 196

المادة (76) :

تعدل المادة (196) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي :  
ج. تحقیقا لغایات الفقرة (ب) من ھذه المادة ، یمارس المراقب صلاحیاتھ بالتنسیق مع البنك المركزي وھیئة الاوراق

المالیة وھیئة قطاع التامین حسب مقتضى الحال .

تعدیل المادة 200

المادة (77) :

تعدل المادة (200) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( والھیئة ) بعد عبارة ( والمراقب ) الواردة فیھا وبالغاء
عبارة ( في جمیع ) والاستعاضة عنھا بعبارة ( من جمیع ) .

الغاء نص المادة 201

المادة (78) :

یلغى نص المادة (201) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 201 : 

یكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي یقوم بتدقیق حساباتھا ومساھمیھا ومستخدمي بیاناتھا المالیة
عن تعویض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبھا في تنفیذ عملھ او نتیجة لاخفاقھ في القیام
بواجباتھ المحددة لھ وفقا لاحكام ھذا القانون واحكام أي تشریعات اخرى ساریة المفعول او واجباتھ التي تقتضیھا

معاییر المحاسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة او بسبب اصدار بیانات مالیة غیر مطابقة للواقع بشكل جوھري او عن
مصادقتھ على ھذه البیانات ویسال المدقق عن تعویض الضرر الذي یلحقھ بالمساھم او الغیر حسن النیة بسب الخطا
الذي ارتكبھ ، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات ، واشتركوا في الخطا كانوا مسؤولین بالتضامن وفق احكام
ھذه المادة ، وتسقط دعوى المسؤولیة المدنیة في أي من ھذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاریخ انعقاد اجتماع
الھیئة العامة للشركة الذي تلي فیھ تقریر المدقق ، واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات یشكل جریمة فلا تسقط

دعوى المسؤولیة المدنیة الا بسقوط دعوى الحق العام .

تعدیل المادة 206
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المادة (79) :

تعدل المادة (206) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ب) الیھا بالنص التالي :  
ب. تحدد الاحكام التنظیمیة للشركات القابضة والشركات التابعة لھا بنظام خاص یصدر لھذه الغایة .

الغاء نص المادة 208

المادة (80) :

یلغى نص المادة (208) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 208 : 

على الشركة القابضة ان تعد في نھایة كل سنة مالیة میزانیة مجمعة وبیانات الارباح والخسائر والتدفقات النقدیة لھا
ولجمیع الشركات التابعة لھا وان تعرضھا على الھیئة العامة مع الایضاحات والبیانات المتعلقة بھا وفقا لما تتطلبھ

معاییر واصول المحاسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة .

تعدیل المادة 212

المادة (81) :

تعدل المادة (212) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( من ملیون دینار ) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بعبارة (
عن الحد الادنى المقرر في التشریعات ذات العلاقة ) .

الغاء المادة 213

المادة (82) :

یعدل القانون الاصلي بالغاء المادة (213) الواردة فیھ .

تعدیل المادة 216

المادة (83) :

تعدل الفقرة (ج) من المادة (216) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( الدائنین الخطیة ) الواردة فیھا والاستعاضة
عنھا بعبارة ( خطیة من الدائنین الذین یملكون اكثر من ثلثي الدیون المترتبة على الشركة ) .

تعدیل المادة 217

المادة (84) :



https://qarark.com/legislation?sq=0&id=vBnMwFncvJTLxZTOz1CNyADNt8WcyJXLxADNx82c3EXMuhTO&view=printstack&source=article 26/36

تعدل المادة (217) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ج) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي :  
ج. المیزانیة السنویة المدققة للسنتین المالیتین السابقتین على طلب التحویل شریطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا

صافیة خلال أي منھما .

تعدیل المادة 218

المادة (85) :

تعدل المادة (218) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي :  
ب. الموافقة الخطیة على التحویل من الدائنین الذین یملكون اكثر من ثلثي الدیون المترتبة على الشركة .

تعدیل المادة 219

المادة (86) :

تعدل المادة (219) من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( السوق ) الواردة في الفقرة (أ) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة (
الھیئة والسوق والمركز ) .

الغاء نص المادة 222

المادة (87) :

یلغى نص المادة (222) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 222 : 

أ . یتم اندماج الشركات المنصوص علیھا في ھذا القانون باي من الطرق التالیة على ان تكون غایات أي من
الشركات الرغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة :  

1. باندماج شركة او اكثر مع شركة او شركات اخرى تسمى ( الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة او الشركات
الاخرى المندمجة فیھا وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا وتنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى

الشركة الدامجة بعد شطب تسجیل الشركة المندمجة وذلك وفقا للاجراءات التالیة :  
- صدور قرار من الشركة المندمجة بضمھا الى الشركة الدامجة .  

- اجراء تقییم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لاحكام التقییم المنصوص علیھا في ھذا القانون
والانظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ .  

- اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزیادة راسمالھا بما لا یقل عن قیمة التقییم .  
- توزیع زیادة راسمال الشركة الدامجة على الشركاء او المساھمین في الشركة المندمجة بنسبة حصصھم او اسھمھم

فیھا .  
- جواز تداول اسھمھا بمجرد اصدارھا اذا كانت الشركة الدامجة شركة مساھمة عامة وانقضى على تاسیسھا المدة

المحددة في قانون الاوراق المالیة .  
- استكمال اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقرر في ھذا القانون .  
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2. باندماج شركتین او اكثر لتاسیس شركة جدیدة تكون ھي الشركة الناتجة عن الاندماج ، وتنقضي الشركات التي
اندمجت بالشركة الجدیدة وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا .  

3. باندماج فروع ووكالات الشركات الاجنبیة العاملة في المملكة في شركة اردنیة قائمة او جدیدة تؤسس لھذه الغایة
وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصیة الاعتباریة لكل منھا .  

ب. یحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا لاحكام ھذا القانون باتباع الاجراءات التالیة :  
1. صدور قرار من الھیئة العامة غیر العادیة من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك اسھم مساھمي

شركة اخرى .  
2. صدور قرار من الھیئة العامة غیر العادیة للشركة الراغبة في البیع بالموافقة على بیع اسھم مساھمیھا الى شركة

اخرى .  
3. استكمال اجراءات الموافقة والتسجیل والنشر المقررة بتحویل اسھم مساھمي الشركة التي تقرر بیعھا الى الشركة

المشتریة ولا یعتد بھذا التملك الا بعد قیده وتوثیقھ بموجب احكام ھذا القانون وقانون الاوراق المالیة .  
4. على الشركة المشتریة دفع قیمة الاسھم المتفق علیھا الى الشركة البائعة لوضعھا في حساب خاص لتوزیعھا على

مساھمیھا المسجلین لدیھا بتاریخ قرار الھیئة العامة الذي یتضمن بیع اسھمھم .  
5. على الشركة التي تم تلمك اسھمھا دعوة الھیئة العامة وفقا لاحكام ھذا القانون لاجراء التعدیلات اللازمة على عقد

تاسیسھا ونظامھا الاساسي وانتخاب مجلس ادارة جدید .

تعدیل المادة 223

المادة (88) :

تعدل المادة (223) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او الشركة المساھمة الخاصة ) بعد عبارة ( شركة التوصیة
بالاسھم ) الواردة فیھا .

الغاء نص المادة 224

المادة (89) :

یلغى نص المادة (224) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 224 : 

تعفى الشركة المندمجة ومساھموھا او الشركاء فیھا والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساھموھا او
الشركاء فیھا من جمیع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكیة التي تترتب على الاندماج او بسببھ .

تعدیل المادة 225

المادة (90) :

تعدل المادة (225) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( تتطلبھا التشریعات الساریة المفعول او ) بعد كلمة (اخرى)
الواردة في الفقرة (و) منھا .
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الغاء نص المادة 226

المادة (91) :

یلغى نص المادة (226) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 226 : 

على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبلیغ المراقب والھیئة والسوق والمركز خلال عشرة
ایام من تاریخ اتخاذ قرار الاندماج ، ویوقف تداول اسھمھا اعتبارا من تاریخ تبلیغ ذلك القرار ویعاد تداول اسھم

الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتھاء اجراءات الاندماج وتسجیلھا ، وفي حالة العدول عن الدمج یعاد تداول اسھم تلك
الشركات .

الغاء نص المادة 229

المادة (92) :

یلغى نص المادة (229) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي :  
المادة 229 : 

على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن اعمالھا باشراف مدققي حساباتھا من تاریخ صدور
قرار الھیئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاریخ صدور قرار الھیئة العامة للشركة بالموافقة على

الاندماج النھائي وتعرض نتائج اعمال ھذه الشركات للفترة المذكورة على الھیئة العامة المشار الیھا في المادة
(232) من ھذا القانون او الشركاء فیھا حسب مقتضى الحال وذلك بتقریر مصدق من مدققي حساباتھا لاقرارھا .

تعدیل المادة 230

المادة (93) :

تعدل المادة (230) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : بالغاء عبارة ( في الشركات ) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منھا والاستعاضة عنھ بعبارة ( لكل شركة من

الشركات ) . 
ثانیا : بالغاء كلمة ( المشتركة ) الواردة في الفقرة (د) منھا والاستعاضة عنھا بعبارة ( لكل شركة ) .

تعدیل المادة 232

المادة (94) :

تعدل المادة (232) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واقرار الحسابات المستقلة ) بعد عبارة ( عن الاندماج )
الواردة فیھا.
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تعدیل المادة 234

المادة (95) :

تعدل المادة (234) من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( اسھم ) الواردة في الفقرة (أ) منھا .

تعدیل المادة 236

المادة (96) :

تعدل المادة (236) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( من المحكمة ) والاستعاضة عنھا بعبارة ( قضائي قطعي )
وباضافة عبارة (لاتخاذ اجراءات معینة ) بعد عبارة ( ذاتھا مھلة ) الواردة فیھا .

تعدیل المادة 240

المادة (97) :

تعدل المادة (240) من القانون الاصلي باعتبار مطلعھا الفقرة (أ) منھا واعادة ترقیم الفقرتین (أ) و (ب) منھا لتصبح
البندین (1) و (2) من الفقرة (أ) وباعادة ترقیم الفقرة (ج) منھا لتصبح (ب) .

تعدیل المادة 242

المادة (98) :

تعدل المادة (242) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي : 
ج. على فرع الشركة الاجنبیة العامل في المملكة ان یعلن في وثائقھ الرسمیة ومراسلاتھ عن اسم الشركة الاجنبیة

الام وجنسیتھا وشكلھا القانوني وعنوانھا وراسمالھا في بلدھا وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجیل فرعھ لدى
المراقب .

تعدیل المادة 246

المادة (99) :

تعدل المادة (246) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وللوزیر بناء على تنسیب مبرر من المراقب اعفاء الشركة
من تقدیم ھذه البیانات ) الى اخر البند (4) من الفقرة (أ) منھا .

تعدیل المادة 247
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المادة (100) :

تعدل المادة (247) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( على ان تقدم الى المراقب ما یثبت وجود مقر فعلي لھا داخل
المملكة) الى اخر الفقرة (أ) منھا .

تعدیل المادة 248

المادة (101) :

تعدل المادة (248) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( كل خمس سنوات ) الواردة في الفقرة (ز) منھا .

تعدیل المادة 251

المادة (102) :

تعدل المادة (251) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او لم یعد لھا مقر فعلي فیھا ) بعد عبارة ( أي عمل تجاري
في المملكة ) الواردة فیھا .

تعدیل المادة 252

المادة (103) :

تعدل المادة (252) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باعتبار ما ورد فیھا فقرة (أ) . 

ثانیا : باضافة الفقرة (ب) الیھا بالنص التالي : 
ب. تحدد اجراءات التصفیة وتنظیمھا وتنفیذھا وعمل المصفي بما في ذلك التقاریر التي یتوجب علیھ تقدیمھا بموجب

نظام خاص یصدر لھذه الغایة .

تعدیل المادة 254

المادة (104) :

تعدل المادة (254) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والسوق ) الواردة في الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھا
بعبارة (والھیئة والسوق والمركز ) .

الغاء نص المادة 264

المادة (105) :
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یلغى نص المادة (264) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 264 : 

أ . یجوز للمصفي اثناء سیر التصفیة الاختیاریة ان یدعو الھیئة العامة للشركة للحصول على موافقتھا على أي امر
یراه ضروریا بما في ذلك العدول عن تصفیتھا ، ویجوز للمراقب دعوة الھیئة العامة بناء على طلب مقدم الیھ من

مساھمین او شركاء ممن یملكوا اكثر من (25%) من راسمال الشركة المكتتب بھ من اجل مناقشة اجراءات التصفیة
او عزل المصفي وانتخاب غیره . 

ب. 1. على المصفي خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور قرار التصفیة نشر اعلان التصفیة في مكان ظاھر في
صحیفتین محلیتین یومیتین على الاقل لاشعار الدائنین بلزوم تقدیم مطالباتھم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء

ام لا خلال شھرین اذا كانوا مقیمین في المملكة وثلاثة اشھر اذا كانوا مقیمین خارجھا . 
2. یعاد نشر ھذا الاعلان بالطریقة ذاتھا فور انقضاء اربعة عشر یوما على تاریخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب

مدة تقدیم المطالبات من تاریخ نشر الاعلان الاول . 
3. اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنھ من تقدیم مطالبتھ خلال المدة

المحددة في البند (1) من ھذه الفقرة فتمدد ثلاثة اشھر اخرى حدا اعلى . 
ج. على الرغم مما ورد النص علیھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة اذا لم یقدم الدائن مطالبتھ خلال المدد المحددة فیھا
فیجوز لھ تقدیم مطالبتھ في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبتھ في ھذه الحالة في مرتبة تالیة لمطالبات الدائنین

المقدمة ضمن المدد المحددة في ھذه المادة .

تعدیل المادة 266

المادة (106) :

تعدل المادة (266) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي : 
ب. للوزیر الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ایقاف تصفیة الشركة اذا قامت بتوفیق اوضاعھا قبل

صدور القرار بتصفیتھا .

تعدیل المادة 267

المادة (107) :

تعدل المادة (267) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) التالیة الیھا : 
د. یترتب على صدور قرار التصفیة الاجباریة ما یلي : 

1. وقف العمل باي تفویض او صلاحیة توقیع صادرة عن أي جھة في الشركة ویختص المصفي حصرا بمنح أي
تفویض او صلاحیة توقیع تتطلبھ اجراءات التصفیة . 

2. وقف احتساب أي فوائد على الدیون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد ھذه الدیون مؤمنة برھون او
بضمانات صحیحة . 

3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح
الشركة لمدة ستة اشھر من تاریخ صدور قرار التصفیة . 

4. وقف السیر في الدعاوى والاجراءات القضائیة المقامة من الشركة او ضدھا لمدة ثلاثة اشھر ، الا اذا قرر
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المصفي متابعة السیر فیھا قبل انتھاء ھذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من ھذه المادة . 
5. وقف السیر في أي معاملات اجرائیة او تنفیذیة ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتھن ومتعلقة

بالمال المرھون نفسھ ، ففي ھذه الحالة توقف تلك المعاملات او یمنع قبولھا لمدة ثلاثة اشھر من تاریخ صدور قرار
التصفیة. 

6. سقوط الاجال المتفق علیھا مع مدیني الشركة لتسدید الالتزامات المترتبة علیھم .

تعدیل المادة 269

المادة (108) :

یلغى نص الفقرة (أ) من المادة (269) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
أ . للمصفي اتخاذ جمیع القرارات والاجراءات التي یراھا لازمة لاتمام اعمال التصفیة بما في ذلك : 

1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبھ اجراءات التصفیة بما في ذلك تنفیذ العقود القائمة قبل التصفیة . 
2. جرد اصول الشركة وموجوداتھا وحصر مطلوباتھا . 

3. تعیین أي من الخبراء والاشخاص لمساعدتھ على اتمام اجراءات التصفیة او تعیین لجان خاصة وتفویضھا باي
من المھام والصلاحیات المنوطة بھ تحت اشرافھ . 

4. اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونیة باسم الشركة او نیابة عنھا لتحصیل دیونھا والمحافظة على حقوقھا
بما في ذلك تعیین محام لتمثیل الشركة في أي من ھذه الدعاوى او الاجراءات . 

5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائیة المتعلقة باموال الشركة ومصالحھا .

تعدیل المادة 272

المادة (109) :

تعدل المادة (272) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : باضافة عبارة ( وذلك على نفقة المصفي ) بعد عبارة ( على الاقل ) الواردة فیھا وباعتبار ما ورد فیھا الفقرة

(أ) منھا  
ثانیا : باضافة الفقرة (ب) الیھا بالنص التالي : 

ب. اذا تبین ان ھناك أي موجودات منقولة او غیر منقولة او حقوق للشركة بعد فسخھا وشطب تسجیلھا فیجوز
للمراقب احالة ھذه المسالة الى المحكمة لتعیین مصف قانوني او تكلیف المصفي السابق لغایات التصرف بتلك

الموجودات او تحصیل تلك الحقوق وتسویتھا وفق احكام التصفیة المنصوص علیھا في ھذا القانون .

تعدیل المادة 274

المادة (110) :
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تعدل المادة (274) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فیھا فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) الیھا بالنص التالي :  
ب. لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة . اما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى
المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثیقة منھ فلا یتم الا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت اشراف

المراقب مقابل الرسم المقرر .

الغاء نص المادة 275

المادة (111) :

یلغى نص المادة (275) من القانون ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 275 : 

أ . یجوز لمساھمین یملكون ما لا یقل عن (15%) من راسمال الشركة المساھمة العامة او الشركة المساھمة
الخاصة او شركة التوصیة بالاسھم او الشركة ذات المسؤولیة المحدودة او ربع اعضاء مجلس ادارة او ھیئة مدیري

أي منھا على الاقل ، حسب مقتضى الحال ، الطلب من المراقب اجراء تدقیق على اعمال الشركة ودفاترھا
وللمراقب اذا اقتنع بمبررات ھذا الطلب انتداب خبیر او اكثر لھذه الغایة ، فاذا اظھر التدقیق وجود أي مخالفة

تستوجب التحقیق فللوزیر احالة الموضوع الى لجنة تحقیق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة
التقریر الذي اعده الخبیر ولھا في سیاق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق التي تراھا ، او التدقیق مجددا في بعض

الامور التي ترى ضرورة التدقیق فیھا ولھا حق التنسیب للمراقب في توجیھ الشركة لتطبیق التوصیات الصادرة
عنھا او احالة الامر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال . 

ب. 1. على طالبي التدقیق على اعمال الشركة تقدیم كفالة بنكیة لصالح الوزارة بالقیمة التي یحددھا المراقب وذلك
لتغطیة نفقات التدقیق فیما اذا تبین في نتیجتھ ان طالبي التدقیق لم یكونوا محقین بطلبھم . 

2. اذا كان من یطلب التدقیق محقا في طلبھ فتتحمل الشركة نفقات التدقیق ، ویعتبر قرار المراقب بتحدید اتعاب لجان
التدقیق في ھذه الحالة قابلا للتنفیذ في دوائر الاجراء ویحق للشركة ان تعود بما دفعتھ من نفقات التدقیق وبقیمة

الضرر على من یثبت ارتكابھ لاي مخالفة مبینة في تقریر اللجنة .

تعدیل المادة 276

المادة (112) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (276) من القانون الاصلي على النحو التالي :  
اولا : بالغاء عبارة ( مراقبة الشركات في الوزارة ) والاستعاضة عنھا بعبارة ( الدائرة او أي لجنة خاصة یشكلھا ) . 

ثانیا : بالغاء نص الفقرة (ب) منھا والاستعاضة عنھ بما یلي :  
ب. تستثنى البنوك وشركات التامین من احكام ھذه المادة .

الغاء نص المادة 277

المادة (113) :



https://qarark.com/legislation?sq=0&id=vBnMwFncvJTLxZTOz1CNyADNt8WcyJXLxADNx82c3EXMuhTO&view=printstack&source=article 34/36

یلغى نص المادة (277) من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بما یلي : 
المادة 227 : 

أ . اذا لم تشرع أي شركة مساھمة عامة او شركة مساھمة خاصة او شركة توصیة بالاسھم او شركة ذات مسؤولیة
محدودة في اعمالھا خلال سنة من تاریخ تسجیلھا ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر
مشروع ، وثبت بعد اخطارھا خطیا والاعلان من قبل المراقب بصحیفة یومیة محلیة لمرة واحدة عن توقفھا عن

العمل او عدم قیامھا بتقدیم أي بیانات تثبت قیامھا بالعمل وتصویب اوضاعھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ نشر
الاعلان ، یحق للوزیر بناء على تنسیب المراقب شطب تسجیلھا ویعلن عن ھذا الشطب في الجریدة الرسمیة وفي
صحیفتین یومیتین محلیتین لمرة واحدة ، وتبقى مسؤولیة المؤسسین او الشركاء قائمة كان الشركة لم تشطب ، ولا

یمس ھذا الاجراء صلاحیة المحكمة في تصفیة الشركة التي تم شطب تسجیلھا من السجل .

ب. لكل شخص ان یطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشر الاعلان في الجریدة الرسمیة لدى
المحكمة المختصة ، واذا اقتنعت المحكمة بان الشركة كانت تمارس اعمالھا او قامت بتوفیق اوضاعھا وفقا لاحكام
ھذا القانون خلال المدة المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فتصدر قرارا باعادة تسجیلھا وتعتبر الشركة عندئذ

كانھا لم تشطب ویظل وجودھا مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة علیھا بموجب احكام ھذا القانون ودفع الرسوم
والمصاریف المستحقة علیھا ، وترسل المحكمة نسخة من ھذا القرار الى المراقب لتنفیذه ونشر خلاصتھ في الجریدة

الرسمیة وصحیفة یومیة محلیة واحدة على الاقل على نفقة الشركة .

تعدیل المادة 279

المادة (114) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (279) من القانون الاصلي على النحو التالي : 
اولا : باضافة عبارة ( او المساھمة الخاصة ) بعد عبارة ( الشركة المحدودة المسؤولیة ) الواردة فیھا . 

ثانیا : باضافة الفقرة (ج) الیھا بالنص التالي :  
ج. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ینص علیھا قانون اخر یعاقب بغرامة لا تقل عن الف دینار ولا تتجاوز عشرة

الاف دینار كل من یمتنع عمدا عن تمكین مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفین من قبل الوزیر او المراقب ،
بالقیام بواجباتھم المحددة بموجب ھذا القانون او الاطلاع على دفاترھا ووثائقھا او یمتنع عن تقدیم المعلومات

والایضاحات اللازمة لھم .

اضافة مواد واعادة ترقیم

المادة (115) :

یعدل القانون الاصلي باضافة المواد (283) و (284) و (285) الیھ بالنصوص التالیة ویعاد ترقیم المواد (283) و
(284) و (285) و (286) الواردة فیھ لتصبح (286) و (287) و (288) و (289) على التوالي : 

المادة 283 : 
أ . یكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضین خطیا من قبلھ حق الاطلاع على جمیع سجلات الشركة ودفاترھا
ووثائقھا ، كما یكون لھم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغایات تمكینھم من القیام
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باعمالھم وفق احكام ھذا القانون ، وعلى السلطات الرسمیة المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقدیم المساعدة
اللازمة لھذه الغایة . 

ب. یتولى تمثیل الوزیر او المراقب او الدائرة امام مختلف المحاكم في القضایا الحقوقیة والاداریة وغیرھا التي تنشا
عن تطبیق احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي یكون أي منھم طرفا فیھا ، الموظف الذي یفوضھ
الوزیر او المراقب من موظفي الدائرة الحقوقیین ، ویمارس كل منھم صلاحیة مساعد المحامي العام المدني وفقا

لاحكام قانون تشكیل المحاكم النظامیة المعمول بھ ، كما یجوز للوزیر بموافقة مجلس الوزراء تعیین محام لغایات
ھذه الفقرة . 

المادة 284: 
أ . تعطى القضایا الحقوقیة والجزائیة المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبیق احكام ھذا القانون صفة الاستعجال لدى

المحاكم المختصة . 
ب. یجري تبلیغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزیر او المراقب وفق ھذا القانون والانظمة والتعلیمات

الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسلیمھ لھ شخصیا او لمن یمثلھ قانونا او بارسالھ في البرید المسجل الى
اخر عنوان لھ محفوظ في ملفات الدائرة . 

ج. یعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى ھذه المادة انھ قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل لھ
ویعتبر انھ قد تم تبلیغھ فیما لو رفض ذلك الشخص تسلمھ . 

د. اذا تم تبلیغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البرید المسجل فیعتبر انھ قد تم تبلیغھ بعد مرور خمسة عشر یوما
على تاریخ ارسالھا اذا كان ھذا الشخص مقیما داخل المملكة او ثلاثین یوما على تاریخ ارسالھا اذا كان الشخص
مقیما خارج المملكة ، ویكفي لاثبات وقوع التبلیغ ان یقام الدلیل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البرید على

العنوان المشار الیھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة . 
ھـ.اذا تعذر التبلیغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من ھذه المادة فیتم اجراء التبلیغ بالنشر لمرتین على الاقل

في صحیفتین محلیتین یومیتین ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما
یقرره المراقب ، ویعتبر ھذا النشر تبلیغا قانونیا من جمیع الوجوه . 

المادة 285 : 
أ . دون الاخلال باحكام التصفیة الاجباریة المنصوص علیھا في ھذا القانون ، اذا تخلفت شركة عن توفیق اوضاعھا

وفقا لاحكام القانون او اذا تبین للمراقب انھ لم یعد لھا مقر او انھا قد توقفت عن ممارسة اعمالھا او عن قیامھا
بالواجبات المفروضة علیھا بحكم ھذا القانون او انقضت مدة تزید على سنة دون ان تنتخب الھیئة العامة للشركة

مدیرا لھا او ھیئة مدیرین او مجلس ادارة حسبما یقتضیھ نظامھا الداخلي ، فیجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطیا
لمدة شھر ونشر الاعلان في صحیفتین یومیتین محلیتین وقف عمل تلك الشركة ونقلھا الى سجل خاص بالشركات
الموقوفة ، وفي ھذه الحالة یمتنع على الشركة القیام باي تصرفات او اعمال ، كما یفقد مدیرھا او ھیئة مدیریھا او

مجلس ادارتھا جمیع صلاحیاتھم ، الا ان ذلك لا یمنع من تقریر استمرار عمل الشركة واستمرار تسجیلھا لمصلحة
الغیر او من تقریر وقف عمل تلك الشركة وقیدھا في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغیر ، وفي كل الاحوال

یعتبر رئیس مجلس ادارة الشركة او رئیس ھیئة المدیرین او مدیر الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر
قد یلحق بالغیر . 

ب. یجوز للمراقب من اجل تمكین الشركة من متابعة اعمالھا وانشطتھا ان یقرر اعادة نقل الشركة من سجل
الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبین لھ بانھا قد قامت بتوفیق اوضاعھا وفقا

لاحكام ھذا القانون . 
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ج. اذا استمر قید الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزید على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فیھا
بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قیدھا في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة ،

فیجوز للمراقب ان یباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفیة تلك الشركة تصفیة اجباریة وفقا لاحكام ھذا القانون .

12/6/2002


